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 : الملخص

الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والأردني.  يتناول هذا البحث أحكام الكفالة        
والغرض منه هو بيان أوجه التشابه والاختلاف بين قانون الأصول لكلا البلدين فيما يتعلق بموضوع 
الدراسة، بهدف الاستفادة من نقاط القوة في كل قانون. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج 
الاستقرائي التحليلي، المقارن، والنقدي. واختتم البحث بنتائج وهي: التشابه بين القانونين في بعض 

جراءات بحق الكفيل في المسائل، مثل عدم إدراج تعريف الكفالة الجزائية ضمن متن القانون، ووقف الإ
حالة وفاته وتبرئة ذمته من المبالغ التي لم يتم تحصيلها بعد، والاختلاف في مسائل أخرى. وبخصوص 
مسائل الخلاف، فإن كفة الرجحان كانت لصالح القانون الأردني في بعض المسائل، مثل اتخاذ 

مفروض تنفيذ الكفالة أو التعهد أمامها الاجراءات بحق الكفيل أو المتعهد المخل أمام المحكمة التي من ال
دون إحالته لمحكمة أخرى. وفي مسائل أخرى، كفة الرجحان كانت لصالح القانون العراقي، مثل النص 
على المعايير التي تقدّر بموجبها مبلغ الكفالة أو التعهد. وعليه، بإمكان المشرع الأردني الاستفادة من 

 المشرع العراقي، والعكس صحيح.  

 : أحكام، الكفالة الجزائية، الأصول، العراق، والأردن.لكلمات الإفتتاحيةا

 Abstract: 

This research deals with the provisions of the penal bail in the Iraqi and 

Jordanian criminal procedure law. Its purpose is to clarify the similarities and 
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differences between the law of criminal procedure of both countries in relation 

to the subject matter of the study, in order to take advantage of the strengths of 

each law. To achieve this, the researcher used the analytical, comparative, and 

critical inductive method.The study concluded with results: the similarity 

between the two laws on certain issues, such asnot including the definition of 

penal bail within the body of the law, suspension of proceedings against the 

guarantor in the case of his death and acquitting his inheritance of amounts that 

have not yet been collected,and differences in other issues. On the issues of 

disagreement, the case for argument was in favor of Jordanian law on certain 

issues, such as the taking action against the guarantor or the promiser before the 

court in which the bail or pledge is supposed to be executed without referring it 

to another court. On other issues, the balance was the odds in favor of Iraqi law, 

such as text on the criteria under which the bail or pledge amount 

estimated.Thus, the Jordanian legislature can benefit from the Iraqi legislator, 

and vice versa.   

key words: Provisions, penal bail, procedure, Iraq and Jordan. 

 المقدمة 

يحتل عقد الكفالة مكاناً بارزاً في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة لتشابك العلاقات الإنسانية      
لمدني رقم ( من القانون ا1047ولغاية  1008وتعارضها، ولهذا خصّص المشرع المدني العراقي المواد )

لسنة 43( من القانون المدني رقم 992-950م والمشرع المدني الأردني خصّص المواد )1951لسنة  40
م لتنظيم أحكامها. وعلى نفس المنوال أدرك المشرع الجنائي لكلا البلدين، أن مقتضيات العدالة 1976

لة الجزائية، لأن المبدأ العام تتطلب تنظيم كفالة من نوع خاص ضمن القانون الجنائي والتي تسمى بالكفا
هو أن المتهم بريء حتى يثبت إدانته، لذا ليس من العدالة إبقاء المتهم في التوقيف على طول فترة 
التحقيق، ثم يصدر المحكمة المختصة الحكم ببرائته أو الإفراج عنه. كما أن هناك جرائم بسيطة وأخرى 

صدار الحكم بحقه من قبل ليست بخطيرة، من الأحسن إخلاء سبيل مرتكبها  بكفالة لحين محاكمته وا 
المحكمة المختصة. لهذه الأسباب وغيرها تناول المشرع الجنائي العراقي أحكامها في قانون أصول 

(، وكذلك المشرع الجنائي 120-109م وخصّص لها المواد )1971لسنة  23المحاكمات الجزائية رقم 
م وخصّص لها المواد 1961لسنة  9لمحاكمات الجزائية رقم الأردني تناول أحكامها في قانون أصول ا
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(. ونظراً لكون دولة الأردن جارة للعراق، فإن إجراء مقارنة بين قوانين البلدين الجارين 121-129)
 بخصوص موضوع الدراسة والتعرف على أحكامها فيها فائدة لا يستهان بها.

اً من نوعه في هذا المجال، إذ لم يجد الباحث أية تكمن أهمية هذا البحث في كونه جديدأهمية البحث: 
ن وجدت فإنها ضمن مواضيع أخرى وتم الإشارة  بحوث أو دراسات معمّقة في هذا الخصوص بالتحديد، وا 
إليها بصورة سطحية أو مستعجلة، أو تم دراسة هذا الموضوع في كل قانون بوحده دون المقارنة بينهما. 

يمكن التعرّف على أحكام الكفالة الجزائية في قانون الأصول الجزائية كما أنه ومن خلال هذا البحث 
العراقي والأردني، والتطلع على أماكن القوة فيهما بغية الاستفادة منها، وكذلك الكشف عن أماكن الخلل 

 فيهما بغية إصلاحها وتحسينها.   

 يسعى الباحث إلى الإجابة على الأسئلة الآتية: تساؤلات البحث:

ا هي أوجه الاختلاف والاتفاق بين قانون الأصول الجزائية العراقي والأردني بخصوص أحكام الكفالة . م1
 الجزائية. 

 . ما هو فيصل التفاضل بين أحكام الكفالة الجزائية في قانون البلدين.2

نون ارتأى الباحث أن يعتمد على المنهج الاستقرائي لأحكام الكفالة الجزائية في قامنهجية البحث: 
البلدين. والمقارنة بينهما وتحليلها تحليلًا قانونياً بطريقة نقدية بغية الوقوف على نقاط القوة والضعف في 

 كل قانون.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أوجه التشابه والاختلاف بين أحكام الكفالة الجزائية أهداف البحث: 
ك البحث والتحري عن نقاط القوة والتفاضل بينهما بغية في قانون الأصول الجزائية العراقي والأردني، وكذل

 افادة المشرعين من الجانبين. 

ولغرض الإجابة على تساؤلات البحث، سيتم عرض ومناقشة موضوع البحث من خلال خطة البحث: 
والمحاكم المختصة بإصدارها. أما في الثاني،  ثلاث مباحث. في الأول، سنتناول تعريف الكفالة الجزائية

المركز  فسنتطرق إلى بيان مبلغ الكفالة والمسؤولية المترتبة على الإخلال بها. وسنختم البحث ببيان
 القانوني للكفيل المخل بكفالته، وأثر وفاته على الكفالة في المبحث الثالث.
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 المبحث الأول: تعريف الكفالة الجزائية والمحاكم المختصة بإصدارها.
 الكفالة الجزائية.المطلب الأول: تعريف 

الكفالة لغةً: كفَلَ يَكفُل، كَفْلًا وكَفالةً، فهو كافِل وكفيل، والمفعول مَكْفول. كفَل يتيمًا: ربّاه وأنفق عليه وقام 
بأمره، تعهّده برعايته. كفَل المالَ/ كفَل الرجُلَ: ضَمِنَه "كفَل دَيْنَ شَريكِه: تعهّد بدفعه في حال تمنّعه، أو 

ن تسديده. كفُلَ يَكفُل، كَفالةً، فهو كفيل. كفُل الشَّخصُ: صار كفيلًا وضامنًا. كفِل الشخصَ/ عدم تمكّنه م
كفِله بكذا: كفَله؛ كان كفيلًا وضامنًا له. أما )كَفالَة(، فهي مصدر لـ )كفَلَ وكفُلَ(، ويقصد بها: مبلغ من 

أو ضمانة تُعطى لمشترٍ تنصُّ على المال يُدفع عادة مقابل إطلاق سراح شخص معتقل أفرج عنه بكفالة، 
 .1أنّ منتجًا ما موثوق وخالٍ من العيوب، أو عقد يلتزم به الكفيل لصالح الدَّائن المكفول له

أما الكفالة اصطلاحاً، فقد عرّفها الفقهاء بتعريفات متقاربة مع بعضها البعض، منها: "عقد بين       
ئية والتنفيذية التي يكون الموقوف متعلقاً لها بمقتضى قضية الكفيل والمكفول له المتمثل بالسلطات القضا

،"أن يضع المرء نفسه موضع المساءلة القانونية، بدلًا عن متهم أو موقوف على ذمة قضية، أو 2جزائية"
 . 3قيد التحقيق، لحين استكمال التحقيقات أو إثبات إدانته"

ن الكفالـة المدنيـة المنصـوص عليهـا فـي القـانون المـدني أما فيما يتعلق بالقـانون الجنـائي العراقي،فنظـراً لكـو 
، جـــاء 4العراقــي هــي الأصــل والتــي عرّفهــا المشـــرع بأنهــا "ضــم ذمــة إلــى الذمـــة فــي المطالبــة بنتفيــذ التــزام"

القــانون الجنــائي العراقــي خاليــاً مــن أي نــص يعــرّف الكفالــة، لكــن هنــاك مــن يــرى بــأن المشــرععرّف الكفالــة 
/أ من قانون الأصول،"إطلاق سراح المتهم بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن أو 109 الجزائية في المادة

                              
-1945م، ص2008، 1، عالم الكتب، د.م ط، ط3أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، جالدكتور 1

1946. 
شعبان عبداللهحسن، الآثار المترتبة على الإخلال بالكفالة المدنية والجزائية، بحث ترقية مقدم لمجلس عضو الادعاء العام 2

 .7، ص2017القضاء لإقليم كوردستان العراق، 
 ص.    10:43الساعة  20/5/2019، تاريخ الزيارة9/3/2013محمدزاهر ، الكفالة واستبدالها، صحيفة البيان الإماراتية، 3

https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2013-03-09-1.1838484 
 القانون المدني العراقي. 1008م 4

https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2013-03-09-1.1838484
https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2013-03-09-1.1838484
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. لكـن الباحـث لا يتفـق مـع هـذا الـرأي ويـرى أن ذلـك لـيس تعريفـاً 1بدونها بأن يحضـر متـى طلـب منـه ذلـك"
 .2للكفالة الجزائية،وأنه أقرب إلى تعريف إخلاء سبيل المتهم بكفالة

جزائيـة والمدنيـة،جاء فـي قـرار لمحكمـة اسـتئناف أربيـل بصـفتها التمييزيـة تحـت ولمعرفة الفرق بين الكفالـة ال
ــــي  2002/ت ج/43العــــدد  ــــدعوى الخــــاص بالكفيلــــة)...(عن  8/5/2002ف : "صــــك الكفالــــة موضــــوع ال

المكفــول لغــرض تعينــه فــي ســلك الشــرطة وتــأمين احضــاره أمــام الجهــات المختصــة عنــد الطلــب هــو كفالــة 
ـــة وب ـــات أحكـــام المـــادة مدنيـــة وليســـت جزائي مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات  119التـــالي لا تخضـــع لتطبيق

 . 3الجزائية التي تخص الكفالة الجزائية نتيجة ارتكاب الجرائم"

قــانون الأصــول، لا  119يتّضــح مــن هــذا القــرار بــأن أيــة كفالــة لا يــتم تنظيمهــا وتحريرهــا بموجــب المــادة 
ادة المــذكورة. وعليــه، فحتــى تكــون الكفالــة جزائيــة يجــب أن يكــون تعتبــر جزائيــة، ولا تطبّــق عليهــا أحكــام المــ

المكفّــل فيهــا متهمــاً فــي قضــية جزائيــة، مثــل الكفــالات التــي يــتم تحريرهــا للمتهمــين الــذين أخلــي ســبيلهم فــي 
الــدعاوي الجزائيــة مــن قبــل محــاكم التحقيــق أو المحــاكم الجزائيــة المختصــة. أمــا إذا كــان المكفّــل فيهــا غيــر 

 ي قضية جزائية، فتعتبر الكفالة مدنية.   متهم ف

( من 950أما عن موقف المشرع الأردني، فإنه ومثل نظيره العراقي عرّف الكفالة في المادة )       
القانون المدني بأنها "ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام"، ولم يعرّفها ضمن قانون الأصول وترك 

 تهم. ذلك لآراء الفقهاء واجتهادا

ومن استقراء التعريفات المذكورة أعلاه، نعرّف الكفالة الجزائيـة بأنها:ضـم ذمـة الكفيـل إلـى ذمـة المـتهم      
 عند إطلاق سراح الأخير في قضية جزائية لضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.

 

 

                              
 .20/8/2018القاضي تترخان عبدالرحمن حسن، نائب رئيس محكمة استئناف منطقة دهوك، مراسلة، دهوك، 1
حسن، الإفراج بالكفالة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: دراسة مقارنة، رسالة  أبوأنورزاهر  لمعرفة المزيد راجع،2

 . 16، ص 2016ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا/جامعة النجاح الوطنية، 
، دون طبع، ص 2013عثمان ياسين علي، المبادئ والتطبيقات القضائية، أربيل، مطبعة روزهلات، القاضي الدكتور 3

142-143. 
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 لة.المطلب الثاني: المحكمة المختصةبإصدار قرار إخلاء السبيل المتهم بكفا

حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي يحق لأكثر من محكمة جزائية إصدار قـرار إطـلاق       
 سراح المتهم مؤقتاً من خلال كفالة جزائية أو بدونها، وهذه المحاكم هي ما يلي:

.وكــذلك المحقــق 1المحكمــة التــي تصــدرتها، قــد تكــون: محكمــة التحقيــق، الجــنح، الجنايــات، والأحــداث .1
، أمـا جـرائم المخالفـات 2القضائي في المناطق النائية حينما يكون المتهم ارتكب جريمة من نـوع الجـنح

 فمن بابٍ أولى. 
 المحكمة التي لها سلطة رقابة على المحكمة التي أصدرتها، وهي كما يلي: .2
 محكمة الجنايات بخصوص قرارات محكمة التحقيق بصفتها التمييزية. - أ
 قرارات محكمة الجنح بصفتها التمييزية. محكمة الاستئناف بخصوص - ب
 . 3محكمة التمييز بخصوص قرارات محكمة الجنايات والأحداث - ت
 محكمة الأحداث بخصوص قرارات محكمة التحقيق المتعلقة بالمتهمين الأحداث بصفتها التمييزية. - ث
 قاضي التحقيق بخصوص أوامر المحقق القضائي. - ج

ء ســبيل المــتهم بكفالــة مــن قبــل الجهــة المختصــة  يفتــرض وهنــا قــد يطــرح تســاؤل: متــى يصــدر قــرار إخــلا
 صدور القرار في الحالات الآتية: 

 بعد حضور المتهم أمام المحكمة المختصة بناء على استقدامه من قبل المحكمة. .1
 بعد إحضار المتهم أمام المحكمة المختصة بناء على أمر قبض صادر بحقه من قبل المحكمة. .2
 .4في التوقيف بعد قضائه مدة من الزمن .3
 .5بعد انتهاء مدة التوقيف وعدم الحاجة إلى تجديدها .4

أمــا الجــرائم التــي تجــوز إطــلاق ســراح المــتهم فيهــا بكفالــة أو بــدونها، فــإن جميــع جــرائم )المخالفــات،       
 مشمولة بها، وفق التفصيل أدناه: الجنح، والجنايات( سوى الجنايات المعاقب عليها بالإعدام

                              
الأستاذ المساعد الدكتور وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: نظرياً وعملياً، )أربيل: مطبعة 1

 .166م(، ص 2015، 2روزهلات، ط 
 .112انظر قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، المادة 2
 .166جع سابق، ص انظر الأستاذ المساعد الدكتور وعدي سليمان المزوري،مر 3
 .166انظر الأستاذ المساعد الدكتور وعدي سليمان المزوري، مرجع سابق، ص 4
الأستاذ المساعد سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، )الموصل: دار الحكمة للطباعة والنشر، 5

 .219م(، ص 1990د.ط، 
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 . 1لمخالفات، إلّا إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معينجميع جرائم ا .1
الجرائم التـي تكـون عقوبتهـا ثـلاث سـنوات فأقـل، الأصـل فيهـا إطـلاق سـراح المـتهم فيهـا بتعهـد مقـرون  .2

بكفالة أو بدونها. ولا يجوز للقاضي رفض طلبه الإفراج عنه بكفالة إلّا إذا وجـد القاضـي أن مـن شـأن 
 سير التحقيق، أو هناك احتمال قوي لهروبه، أو أي سبب معقول آخر.إطلاق سراحه التأثير على 

الجرائم التي تكون عقوبتها أكثر من ثلاث سنوات، الأصـل فيهـا عـدم إطـلاق سـراح المـتهم. لكـن رغـم  .3
ذلـــك يجـــوز للقاضـــي الإفـــراج عنـــه بتعهـــد مقـــرون بكفالـــة أو بـــدونها إذا كـــان لديـــه أســـباب معقولـــة بـــأن 

ؤثر علــى ســير التحقيــق، ولا توجــد أي احتمــال لهروبــه. أمــا إطــلاق ســراحه إطــلاق ســراحه ســوف لــن يــ
نظــــراً لانتهــــاء التحقيقــــات فــــلا يعتبــــر ســــبباً معقــــولًا، بموجــــب قــــرار محكمــــة التمييــــز العراقــــي المــــرقم 

.أما الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام فلا يجوز إخلاء سبيل المتهم فيها بالكفالة أو التعهد 96/752
. وهناك من 3لحين صدور قرار فاصل في الدعوى من قبل قضاء التحقيق أو المحكمة الجزائيةمطلقاً 

يرى بأن الجنايات التي عقوبتها الإعدام أو المؤبد لا تقبل الكفالة في بعضها، وهـذا مـا لا نتفـق معـه، 
د لأن نصــوص القــانون واضــحة فــي هــذا الخصــوص إذ أن جميــع الجــرائم التــي عقوبتهــا الســجن المؤبــ

مشمولة بإخلاء سبيل المتهم فيها بكفالـة، وفـي نفـس الوقـت جميـع الجـرائم التـي عقوبتهـا الإعـدام غيـر 
 .4مشمولة بها

وتجدر الإشارة، بأن القاضي في الحالات المذكورة أعلاه،قد يصدر قرار إطلاق سراح المتهم بتعهد مقرون 
و وكيلــه أو بنــاء علــى طلــب عضــو الإدعــاء بكفالــة أو بــدونها مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب المــتهم أ

 .6. والكفالة قد تكون كفالة شخص ضامن، أو كفالة عينية، أو كفالة مالية5العام

                              
 /ب.110ادة انظر قانون أصول المحاكمات الجزائية، الم1
الأستاذ المتمرس عبد الأمير العكيلي، والدكتور سليم إبراهيم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، 2

. وينظر الأستاذ المساعد سعيد حسب الله عبدالله، 152-151م، ص 2008القاهرة: شركة العاتك لصناعة الكتب، د.ط، 
. انظر قانون العقوبات العراقي رقم 109،110ون أصول المحاكمات الجزائية، المواد .انظر قان219المرجع السابق، ص 

 .27-23م، المواد 1969لسنة  111
 /ب ق. أصول العراقي.109انظر م 3
انظر كاظم راضيصاحب، الكفيل يحال على الجنح إذا تعذر عليه إحضار المتهم: تعليقات لقضاة عراقيين، موقع كلية 4

 ص10:51في  20/5/2019ايل، تاريخ الزيارة: القانون جامعة ب

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=18146 
 .168المزوري،مرجع سابق، ص ينظر الأستاذ المساعد الدكتور وعدي سليمان 5
 .219ينظر الأستاذ المساعد سعيد حسب الله عبدالله، المرجع السابق، ص6

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=18146
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=18146
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اتّضح لنا فيما سبق، وبموجب المواد المنظّمة للكفالة الجزائية، بأنه لا يجوز إخلاء سبيل المتهم 
ة المختصة إلزامه إضافة إلى التعهد دون تعهد شخصي في جميع الأحوال. كما أجاز القانون للمحكم

تقديم كفالة أيضاً، وهذا واضح من الجملة )أن يقرر إطلاق سراح المتهم بتعهد مقرون بكفالة أو بدونها( 
التي وردت في القانون لأكثر من مرة. سوى حالة واحدة وهي حينما يأمر المحقق القضائي بإطلاق سراح 

مناطق النائية، إذ نصّ القانون على )أن يطلق سراح المتهم فيها المتهم بكفالة في جرائم الجنح في ال
بكفالة(، ففي هذه الحالة فقط تقدّم الكفالة وحدها دون التعهد. لكن من الناحية العملية لا يتم تطبيق ما 
ذكر بشكل سليم من قبل المحاكم، ففي الحالات التي يتم إطلاق سراح المتهم فيها بكفالة لا يتم أخذ 

 د منه، وهذه تعتبر ثغرة عملية.  التعه

وما يجلب الانتباه، أن أحد الشرّاح ذكر بأنه:"قد يتم إطلاق سراح المتهم بدون حاجة إلى تقديم 
. وبدورنا نعتقد أن هذا الرأي قد جانب الصواب، إذ تبيّن لنا وحسب 1تعهد أو كفالة شخص ضامن"

ا لم يقدّم أيضاً تعهداً شخصياً منه، فكيف يتم نصوص القانون عدم جواز إطلاق سراح المتهم بكفالة م
إطلاق سراحه دون تعهد ولا كفالة  ما هو الرادع الذي سيدفعه إلى الحضور أمام السلطات في حالة 

 تبليغه  وأخيراً، أين السند القانوني لهذا الرأي .

/ج من 249أما فيما يتعلق بالطعن في قرار إخلاء السبيل المتهم بكفالة، فإنه وبموجب المادة        
قانون الأصول لا يجوز الطعن على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات 

لسير فيها. لكن رغم الإعدادية والإدارية وأي قرار آخر غير فاصل في الدعوى، إلّا إذا ترتب عليه منع ا
أن قرار إخلاء سبيل المتهم بكفالة أو بدونها غير فاصل في الدعوى، أجاز المشرع استثناءً الطعن فيه 
تمييزاً أمام محكمة الجنايات. وفي هذه الحالة تقدم عريضة الطعن إما إلى محكمة التحقيق أو محكمة 

قيقية الى محكمة الجنايات، تصدر قرارها المناسب الجنايات مباشرة. وبعد إرسال العريضة مع الأوراق التح
. أما إذا رفضت 2في الطلب، فإما تؤيد قرار إخلاء سبيل المتهم بكفالة أو بدونها، أو تلغيه وتوقف المتهم

إطلاق سراح المتهم بكفالة،  -التي قد تكون محكمة الجنح أو الأحداث أو الجنايات-محكمة الموضوع 
دى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بخصوص قرار محكمة الجنح، ولدى فيتم الطعن في قرارها ل

                              
 .152الأستاذ المتمرس عبد الأمير العكيلي، والدكتور سليم إبراهيم حربة، مرجع سابق، ص 1
 .222-221نظر الأستاذ المساعد سعيد حسب الله عبدالله، المرجع السابق، صا2
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محكمة التمييز بخصوص قرارات محكمتي الأحداث والجنايات.علماً، مدة الطعن هي ثلاثين يوماً تبدأ من 
 .1اليوم التالي لصدور القرار

يل المتهم بكفالة هي أما بخصوص موقف المشرع الأردني، فإن الجهات التي لها إصدار قرار إخلاء سب
 ما يلي:

المدعي العام إذا كانت القضية من نوع الجنح ولا زالت في مرحلة التحقيق، أما إذا كانت القضية  .1
 من نوع الجنايات فإنها من صلاحية المحكمة التي ستحيل إليها القضية. 

 المحكمة التي يحاكم أمامها المتهم. .2
المحكمة التي ستنظر في الطعن المقدم على الحكم المحكمة التي أصدرت الحكم بحق المتهم أو  .3

 .  2الصادر بحق المتهم
أما الجرائم التي يجوز إطلاق سراح المتهم فيها بكفالـة أو تعهـّد، فـإن جميـع جـرائم الجـنح والجنايـات وحتـى 
المعاقــب عليهــا بالإعــدام مشــمولة بهــا وخاضــعة للســلطة التقديريــة للجهــة التــي تصــدرها، ســوى أن المشــرع 
الأردني اشترط فـي جـرائم الجنايـات أن لا يـؤثر إطـلاق سـراح المـتهم بكفالـة علـى سـير التحقيـق والمحاكمـة 

( من قانون الأصول،أما جرائم المخالفـات فلـم يتطـرق إليهـا 123ولا يخل بالأمن العام وذلك حسب المادة )
 المشرع. 

الة فـي جـرائم الجنايـات، عليهـا أن تعلـّل يفهم من ذلك، أن المحكمة حينما ترفض إطلاق السراح المتهم بكف
لّا فإن قرارها قابلة للنقض، أمـا فيمـا يتعلـق بجـرائم الجـنح فإنهـا غيـر  قرارها بإحدى المبررات المذكورة آنفاً وا 
ملزمة بتعليل قرارها قانوناً، وهكذا بالنسبة لجرائم المخالفات. ونرى بأن موقف المشرع منتقد، لأن المبـررات 

المشرع بخصوص جرائم الجنايات يمكن تطبيقها على جميع الجرائم ومن ضمنها جرائم الجنح، التي ذكرها 
إذ أن هنــاك جــرائم جــنح خطيــرة قــد تســتدعي توقيــف المــتهم دون إطــلاق ســراحه بكفالــة. علمــاً، أن المشــرع 

 .3الجنائي الأردني يكتفي بأخذ الكفالة أو التعهد فقط عند إخلاء سبيل المتهم

فيما يتعلق بالطعن فيالقرارات الصادرة من الجهات المختصـة بخصـوص الكفالـة، فإنـه وبموجـب أما        
 من قانون الأصول يكون كما يلي:  124المادة 

                              
 .1971لسنة  23ق. أصول العراقي رقم  265انظر م 1
 .1961لسنة  9ق. أصول الأردني رقم  123، 122نظر م ا2
 .1961لسنة  9ق. أصول الأردني رقم  126/2نظر م ا3
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 تكون الطعن لدى محكمة البداية إذا كان القرار قد صدر من المدعي العام أو قاضي الصلح. .1
 در من محكمة البداية. تكون الطعن لدى محكمة الاستئناف إذا كان القرار قد ص .2

ومهلة الطعن هي ثلاثة أيام بحق النائب العام اعتبـاراً مـن تـاريخ وصـول أوراق القضـية الـى قلمـه      
 .1للمشاهدة، والمهلة هي نفسها بحق المتهم من تاريخ تبلغه بالقرار

أعـلاه، سنتوصـل إلـى وعند إجراء مقارنة بين القانونين العراقي والأردني بخصوص المسائل التـي تناولناهـا 
 ما يلي:

ـــدونها فـــي كـــلا القـــانونين العراقـــي  .1 تعـــدّد الجهـــات التـــي تصـــدر قـــرار إخـــلاء ســـبيل المـــتهم بكفالـــة أو ب
والأردني، وأن المحاكم الجزائية عـادة هـي التـي تصـدر القـرار فـي هـذا الخصـوص. لكـن مـا يفـرّق بـين 

ي التحقيق إصدار قرار إخلاءسبيل المـتهم القانونين هو، في مرحلة التحقيق منح القانون العراقي قاض
بكفالة أو رفضه مهما كانت نوعية الجريمة المرتكبة، بينما في القانون الأردني صلاحيةالمدعي العـام 
خلال هذه المرحلة محصورة بإصدار مثل هذا القرار في جرائم الجنح وحدها، أما فـي جـرائم الجنايـات 

 يها القضية.فهي من اختصاص المحكمة التي ستحيل إل
وبدورنا نـرجّح موقـف المشـرع العراقـي،لأن إخـلاء سـبيل المـتهم بكفالـة أو رفضـه مـن المسـائل الخطيـرة 
خلال مرحلة التحقيق، لذا فإن ترك مثل هذه المسائل للقضاء أفضل من تركها لإدعاء العام رغـم جـلّ 

الحقـــوقيين والمحـــامين والمنظمـــات تقـــديرنا لهـــا، ومـــا يؤكـــد كلامنـــا هـــذه، أن هنـــاك مطالبـــات مـــن قبـــل 
الحقوقيـــة الأردنيـــة بإعـــادة العمـــل بوظيفـــة )قاضـــي التحقيـــق( التـــي دمجـــت بوظيفـــة المـــدعي العـــام فـــي 
ـــاب  ـــائي الأردني)أحمـــد النجـــداوي(:"أن غي الخمســـينات مـــن القـــرن المنصـــرم، كمـــا يـــرى المحـــامي الجن

 . 2قاضي التحقيق  يعتبر أكبر مطعن في القضاء الأردني"

الطعــن فـي قــرار إخـلاء ســبيل المـتهم بكفالــة أو رفضــه هـي ثلاثــة أيـام فــي القـانون الأردنــي، بينمــا مـدة  .2
ــالقرار أو  هــي ثلاثــين يــوم فــي القــانون العراقــي. وفــي الوقــت الــذي تبــدأ هــذه المــدة بعــد تبليــغ المــتهم ب

تـالي لصـدور القـرار وصول الأوراق لقلم المدعي العام في القانون الأردني، تبدأ هذه المـدة مـن اليـوم ال

                              
 ص11:36الساعة 16/5/2019نظر النيابة العامة، إخلاء السبيل، موقع النيابة العامة الاردنية، تاريخ الزيارة: ا1

http://www.jc.jo/jps/%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-
%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84 

عثمان نت: تاريخ الزيارة  الناطور، رفض التكفيل بين الضرورة القضائية والاعتداء على الحرية، موقع انظر عزالدين2
 ص 11:00في  20/5/2019

http://ar.ammannet.net/news/237258 

http://www.jc.jo/Jps/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://www.jc.jo/Jps/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.ammannet.net/news/237258
http://ar.ammannet.net/news/237258


 أ. أكرم زاده الكرديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراسة مقارنة بين قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والأردني –أحكام الكفالة الجزائية 

 

، 01المجلد: :2676ISSN-2420الجزائر   –مجلة القانون والتنمية المحلية، مخبر القانون والتنمية المحلية، ادرار
 :EISSN                                                                         2019جوان، السنة: 02العدد: 

27 
 

في القانون العراقي. وبدورنا نرجّح مسلك القانون العراقي، لأنه أصلح للمتهم وللجهات التي لديها حق 
 الطعن في القرار، لأنه يوفّر وقتاً كافياً لاتخاذ قرارهم بصدد طعن القرار من عدمه.

سـند تعهـد، أمـا فـي القـانون العراقـي بموجب القانون الأردني فإن المتهم يتم إخلاء سبيله إما بكفالة أو  .3
فإنه وحسب النصوص يجب تحرير التعهّد أولًا، أما اقترانه بالكفالة فإنه مرهون بتقـدير المحكمـة، فلهـا 
ـــة المحـــاكم العراقيـــة يكتفـــي بالتعهـــد أو  ـــة أو بـــدونها، لكـــن مـــن الناحيـــة العملي أن تقتـــرن التعهـــد بالكفال

المشـــرع الأردنـــي والقضـــاء العراقـــي، ونـــدعو المشـــرع العراقـــي بالكفالـــة وحـــدها. وبـــدرونا نـــرجّح موقـــف 
 الاقتداء بالمشرع الأردني في هذا الخصوص.

في العراق، جميع جرائم المخالفات والجنح والجنايات مشمولة بالكفالة، سوى الجنايات المعاقـب عليهـا  .4
بالإعدام. وبدورنا نـرجّح  بالإعدام. أما في الأردن، فإن جميع الجرائم مشمولة بها حتى المعاقب عليها

موقــف المشــرع العراقــي، لأن الجــرائم المعاقــب عليهــا بالإعــدام خطيــرة جــداً ومــن الأحســن عــدم إخــلاء 
ســبيل المـــتهم فيهـــا بالكفالـــة لحـــين صـــدور قـــرار بـــات فـــي القضـــية مـــن قبـــل المحكمـــة المختصـــة. لكـــن 

ة للقيـام بالتحقيقـات اللازمـة لحـين للسـلطات القضـائي 1إعطاء المشرع الأردنـي مهلـة ثمانيـة عشـرة شـهراً 
صدور قرار بات في الدعوى تعتبر مدة كافية، ونرى أن تحديد المدة في مثل هذه القضايا فيها جانب 
إيجابي أيضاً، لأن ذلك تعتبر ضغطاً على هذه السلطات للقيام بالتحقيقـات اللازمـة فـي وقتهـا المحـدد 

 .لتفادي بقاء المتهم في الزنزانة دون وجه حق
في كلا القانونين العراقي والأردني، تتعدّد الجهات التي تطعن أمامها قرار إخلاء السبيل المتهم بكفالة  .5

أو رفضه، نتيجة لتعدد الجهات التي تصـدر منهـا هـذا القـرار. فمـثلًا، حينمـا يصـدر قـرار الإخـلاء مـن 
ة، فــي حــين يطعــن القــرار المــدعي العــام الأردنــي فإنــه يطعــن أمــام المحكمــة التــي ســتحيل إليهــا القضــي

 الصادر من قاضي التحقيق العراقي أمام محكمة الجنايات وهكذا.
 المبحث الثاني: بيان مبلغ الكفالة والمسؤولية المترتبة على الإخلال بها.

 المطلب الأول: مبلغ الكفالة وظهور الخلل فيها.

نمــاترك ذلــك  لــم يــنص قــانون الأصــول الجزائيــة العراقيعلــى حــد أدنــى أو أقصــى لمبلــغ الكفالــة أو التعهــد، وا 
ــده القــانون بمعيــارين وهمــا: نــوع الجريمــة، وحالــة  لاجتهــاد القاضــي ليقــدّره وفــق ظــروف كــل قضــية،لكن قيّ

. وعليه، فبموجب هذين المعيارين يكون مبلغ الكفالة أو التعهـد فـي الجـرائم مـن نـوع الجنايـات أكثـر 2المتهم
الحــال حينمــا يكــون المــتهم حالتــه المعاشــية جيــدة مقارنــة بمــتهم فقيــر مــن جــرائم الجــنح والمخالفــات، وكــذلك 

 معسر الحال. 
                              

 .1961لسنة  9ق. أصول الأردني رقم  114/4نظر م ا1
 /أ ق. أصول العراقي.114انظر م 2
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فــإذا اطمــأن القاضــي أو المحقــق القضــائي أو المســؤول فــي مركــز الشــرطة أو مكاتــب مكافحــة الإجــرام بــأن 
 الكفيل مقتدر وأنه بإستطاعته دفع مبلغ الكفالة في حالة إخلاله بالكفالة، فتقبل الكفالة منه. 

ذا قدّم المتهم مبلغ التعهد الشخصي أو الكفيل مبلغ الكفالة نقداً الى أي من الهؤلاء المذكورين آنفاً، فتقبل و  ا 
منه ويودع المبلغ في صندوق المحكمة أو مركز الشـرطة أو مكاتـب مكافحـة الإجـرام. وفـي هـذه الحالـة إذا 

أو مرجــت تقريــر المصــير علــى ذمــة قضــية  كــان المــتهم موقوفــاً فيــتم إخــلاء ســبيله فــوراً مــالم يكــن موقوفــاً 
 . 1أخرى

علماً، في بعض الأحيان قد يكون المتهم ذو مكانة إجتماعية أو مركز وظيفي مرموق، فلا يلزمه     
نما يخلي سبيله بتعهد شخصي مقرون بمبلغ نقدي أو بدونه حسب قناعة  القاضي بتقديم كفالة جزائية وا 

 سات القضية.  القاضي بعد إطلاعه على ظروف وملاب

وفـي حالـة وقـوع خلـل فـي الكفالـة كــأن يظهـر ضـعف فـي قـدرة الكفيـل علــى دفـع مبلـغ الكفالـة، كمـا لـو كــان 
، أو صــدر 2تــاجراً وأشــهر إفلاســه أو صــدر قــرار بــالحجر عليــه، فأصــبح غيــر قــادراً علــى التصــرف بأموالــه

الة، وذلك بقصد تضـليل محـل غش منه مثل الإدلاء بعنوان محل إقامة غير صحيح عند تحرير صك الكف
إقامتـه لـدى السـلطات، أو ظهـور خطـأ فـي صـك الكفالـة، مثـل تحريـر الصـك بمبلـغ أقـل مـن المبلـغ المحــدد 
مــن قبــل القاضــي ســهواً، أو وقــوع أي شــيء آخــر يخــل بصــحة الكفالــة، أو أصــبح الكفيــل غيــر مقتــدر علــى 

الـــدعوى الجزائيـــة. ففـــي جميـــع الحـــالات  دفـــع مبلـــغ الكفالـــة لأي ســـبب كـــان، أو تـــوفي الكفيـــل قبـــل إنقضـــاء
المــذكورة آنفــاً، فــإن للقاضــي خيــاران: إمــاأن يصــدر قــراراً بــأمر القــبض بحــق المــتهم، أو يكلّفــه بتقــديم كفالــة 

. كمـــا يمكـــن إتخـــاذ 3أخـــرى، فـــإذا رفـــض المـــتهم أو لـــم يســـتطع تقـــديم كفالـــة أخـــرى، فيقـــرر القاضـــي توقيفـــه
 لتي تظهر فيها مسؤوليته.الإجراءات بحق الكفيل في الحالات ا

وهنا قد يطرح تساؤلًا: هل بإمكان الكفيـل إعفـاء نفسـه مـن المسـؤولية قبـل إنقضـاء الـدعوى الجزائيـة  قـانون 
الأصول أجابعلى ذلك بالإيجاب، حيث أجاز القانون للكفيـل بإعفائـه نفسـه مـن المسـؤولية إذا قـام بإحضـار 

                              
 .115، 114انظر قانون أصول المحاكمات الجزائية، المواد 1
. 80، ص 2004جمال محمدمصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، بغداد، مطبعة الزمان، دون طبعة، انظر 2

 .المؤلف قاضي في محكمة التمييز العراقية سابقاً.
 .116انظر قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 3
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الشرطة، وفي هـذه الحالـة: إمـا أن يقـرر القاضـي إلغـاء الكفالـة  المتهم المكفّل أمام القاضي أو سلّمه لمركز
وتوقيــف المــتهم، أو يكلّفــه بتقــديم كفالــة أخــرى، فــإذا رفــض المــتهم أو لــم يســتطع تقــديم كفالــة أخــرى، فيقــرر 
ـــغ الكفالـــة معفيـــان مـــن رســـم الطـــابع وأيـــة  ـــذكر، أن مبلـــغ التعهـــد وكـــذلك مبل القاضـــي توقيفـــه. والجـــدير بال

 .1مصاريف أخرى

أما فيما يتعلق بموقف المشرع الأردني، فإنـه أعطـى للمحكمـة، المـدعي العام،وقاضـي الصـلح، تقـدير مبلـغ 
الكفالــة أو التعهــد دون بيــان المعــايير التــي تعتمــد عليهــا لتقــديرها، أمــا الجهــة التــي تــنظّم الكفالــة أو التعهــد 

هـد، أمـا قـدّرت مـن قبـل المـدعي العـام أو أمامها، فهو قاضي الصـلح إن كـان هـو الـذي قـدّر الكفالـة أو التع
المحكمــة فتــنظّم أمــام كاتــب العــدل، وعلــى الجهــات المنظّمــة التأكــد مــن مــلاءة الكفيــل والمتعهــد مــن عدمــه. 

 .2إضافة إلى ما سبق، أجاز القانون للكفيل أو المتعهد بإيداع مبلغ الكفالة أو التعهد نقداً 

ادة النظـر فيهمـا إذا ظهـرت مسـتجدات تـدعوا إلـى ذلـك، فإمـا أن للجهات التي أصدرت الكفالة أو التعهد إع
تقرّر إلغائهما وتوقيف المتهم، أو تعديلهما وذلك بزيـادة قيمتهمـا أو الطلـب مـن المكفـول بتقـديم كفيـل آخـر. 
وفـــي حالـــة، عـــدم الالتـــزام بالتعـــديل الجـــاري علـــى الكفالـــة أو التعهـــد مـــن قبـــل الجهـــة المختصـــة فلهـــا إلغـــاء 

 .3وتوقيف المتهمالإخلاء 

كما أجاز القانون للكفيـل أن يقـدّم طلـب للجهـة التـي أصـدرت قـرار الإخـلاء بكفالـة،ويطلب فيـه إعفائـه      
من الكفالة المأخوذة منه. فإن كان قد أحضـر معـه المـتهم المكفـول، عنـدها يـتم إبطـال الكفالـة إن كـان هـو 

فيــتم الإبطــال بحــق مقــدّمي الطلــب فقــط. أمــا إذا لــم الكفيــل الوحيــد فيهــا، أمــا إذا كــان هنــاك كفــلاء آخــرين 
يحضــر معــه مكفولــه، فيصــدر الجهــة المختصــة مــذكرة حضــور أو إحضــار بحــق المكفــول فــإن حضــر أو 
أحضر حسب المذكرة أو حضر بنفسه طوعاً، عندها يطلب من المتهم المكفول تقـديم كفيـل آخـر ملـيء أو 

ذلـك يـتم إلغـاء قـرار الإخـلاء ويـتم توقيفـه. علمـاً، نفـس الإجـراءات إيداع مبلغ الكفالـة نقـداً، فـإن تعـذّر عليـه 
 .4تطبّق بحق المتهم المكفول في حالة وفاة الكفيل قبل استيفاء أو مصادرة مبلغ الكفالة

                              
 .118، 117انظر قانون أصول المحاكمات الجزائية، المواد 1
 ق. أصول الأردني. 2،4/126نظر م ا2
 ق. أصول الأردني. 127نظر م ا3
 ق. أصول الأردني. 128نظر م ا4
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لو أجرينا مقارنة بين القانون العراقي والأردني فيما يتعلق بمبلغ الكفالة وظهـور الخلـل فيهـا، سنتوصـل إلـى 
 ما يلي:

كلا القانونين، تقدّر مبلغ التعهد أو الكفالة من قبـل الجهـة التـي تصـدرها. لكـن مـا أفـرد بـه المشـرع في  .1
العراقـي دون الأردنـي هـو وضــع معـايير لتقـدير المبلــغ التـي هـي خطـورة الجريمــة وحالـة المـتهم. ورغــم 

 ير المبلغ.ذلك ليس هناك ما يمنع الجهات المختصة في الأردن من مراعاة هذه المعايير في تقد
ســند الكفالــة والتعهــد يكــون مقترنــان بمبلــغ نقــدي فــي كــلا القــانونين العراقــي والأردنــي.لكن مــن الناحيــة  .2

العملية، تقبل المحاكم العراقيةسند التعهدالشخصي غيـر المقتـرن بمبلـغ نقـدي. وعليـه، نـرى بـأن اقتـران 
كــن مــا عليهالقضــاء العراقــي التعهــد بمبلــغ نقــدي أضــمن لحضــور المتعهــد أمــام الجهــات المختصــة، ل

بجـــواز تحريـــر التعهـــد دون اقترانـــه بمبلـــغ نقـــدي، يـــدلّ علـــى مراعـــاتهللمركز الاجتمـــاعي أو الـــوظيفي 
 للمتهم، وهذا موقف حسن لأنه لا بدّمن مراعاةالواقع.

 في كلا القانون، يجوز إيداع مبلغ الكفالة أو التعهد نقداً لدى الجهات المختصة. .3
ي الجهات المنظّمة للكفالة أو التعهد والتي تختلف باختلاف الجهات التي أصدرت حدّد المشرع الأردن .4

قرار الإخلاء، فهو كاتب العدل إن كانت الجهة المصدرة للقـرار المـدعي العـام أو المحكمـة، بينمـا هـو 
قاضي الصلح إن كان هو نفسه قد أصدر القرار. أما في العراق، فيجب التمييز بين حالتين: الأولى، 
إذا كانت القضية لا زالت في مرحلة التحقيق، فإن قاضي التحقيق، أو المحقـق القضـائي أو المسـؤول 
في مركز الشرطة بإمكانهم تحرير الكفالة. الثانية، إذا كانت القضية في مرحلة المحاكمة، فيـتم تنظـيم 

للمحكمـة إلـزام المـتهم  الكفالة من قبل المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها. وفي كلتـا الحـالتين، يجـوز
بتقــديم كفالــة منظّمــة مــن قبــل كاتــب العــدل، وعــادة تلجــأ المحــاكم إلــى مثــل هــذه الكفــالات فــي القضــايا 

 الخطيرة.
فــي كــلا القــانونين، يجــوز للكفيــل إعفــاء نفســه مــن الكفالــة فــي حالــة قيامــه بإحضــار المــتهم معــه أمــام  .5

الأردني عـدم إحضـار المكفـول معـه، لكـن عليـه  الجهات المختصة. إضافة إلى ذلك، أجاز له القانون
تقديم طلب بذلك، وبناء على طلبـه سـيتم توجيـه مـذكرة للمكفـول فـإن حضـر أو أحضـر حسـب المـذكرة 
أو حضر هو بنفسه طوعاً، عندها يتم تكليف المتهم المكفول بتقديم كفيل آخر، إلّا يتم توقيفه. والعلّة 

ن الأردني هو أنه يتم تبليغ الكفيل بـدلًا مـن المـتهم المكفـول من وراء وجود هذه الخصوصية في القانو 
إذا تطلــب إحــدى إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة حضــور المــتهم. أمــا فــي القــانون العراقــي، فيــتم تبليــغ 
الكفيــل والمــتهم كليهمــا، فــإن حضــر الأخيــر فــلا داعــي لحضــور الأول، لكــن إن تخلّــف المــتهم عنــدها 

ــــب مــــن الكفيلبإحضــــار ا ــــف المشــــرع العراقــــي، لأنــــه يقتصــــر ويســــهّل يطل لمــــتهم. وعليــــه، نــــرجّح موق
 الإجراءات، فبدلًا من أن يتم توجيه التبليغات لمرتين، يتم ذلك لمرة واحدة.  
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ـــت الكفالـــة( يجـــوز للمحكمـــة أن تصـــدر أمـــر القـــبض بحـــق  .6 جـــاء فـــي القـــانون العراقـــي أنـــه )إذا...اختلّ
د العبـــارة المـــذكورة ذكـــر عـــدداً مـــن الأمثلـــة حولـــه الإخـــلال المكفـــول أو تكليفـــه بتقـــديم كفيـــل آخـــر، وبعـــ

بالكفالــة، مثــل: )ظهــور ضــعف فــي اقتــدار الكفيــل(، أمــا القــانون الأردنــي فــاكتفى بــالنص علــى عبــارة 
مطاطية وهي )اذا كان لديه ما يدعو إلى إعادة النظر في قرار التخلية(. وبدورنا نرجّح مسلك القانون 

حصـر الحـالات التـي تختـّل فيهـا الكفالـة، كمـا أنـه لـيس مـن عمـل المشـرع  الأردني، لأنـه مـن الصـعب
 حشو متن القانون بالأمثلة.

 المطلب الثاني: المسؤولية المترتبة على الإخلال بالكفالة أو التعهد.

يــرى القاضــي ســالم الموســوي، أن الأثــر المترتــب علــى الإخــلال بالكفالــة غيــر الجزائيــة هــو مســؤولية مدنيــة 
ي دفع مبلغ الكفالة الى الجهة المستفيدة أو صاحبة المصلحة في الكفالة وليس هناك أي أثـر آخـر يتمثل ف

بموجب أحكام القانون المدني، وحينما يتطرق إلىالكفالة الجزائية يقول: " أن الكفالةهي بمحورها ومضمونها 
عليه، نرى أن الأثر المترتب عند الطلب. و 1وسلية تهديد لإجبار الكفيل على إحضار المتهم أمام السلطات"

علـــى الإخـــلال بالكفالـــة الجزائيـــة هـــي الأخـــرىلا يتعـــدى المســـؤولية المدنيـــة، ســـوى أن لهـــا إجـــراءات خاصـــة 
 منصوص عليها في قانون الأصول الجزائية.

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الإجـراءات التـي يجـب اتباعهـا لتحصـيل مبلـغ  119وقد بيّنت المادة 
أو التعهد، إذنصّت على إحالة المتهم المخل بتعهده أو الكفيل بكفالته علـى محكمـة الجـنح مـن قبـل  الكفالة

محكمة التحقيق أو المحكمة الجزائية المختصة التي تقع أمامها هذا الإخلال، وذلك لغرض تحصيل المبلغ 
داد/ الرصـــافة لمحكمـــة إســـتئناف بغـــ 9/7/2009فـــي  2009/جـــزاء/556منـــه. إذ جـــاء فـــي القـــرار المـــرقم 

الــدعوى  1/2009/ج 904الإتحاديـة: أحالــت محكمــة الجنايــات المركزيــة فــي الكــرا بموجــب قرارهــا المــرقم 
محكمــــة جنايــــات –الخاصــــة بــــالمتهم الهــــارب )م م ث( علــــى هــــذه المحكمــــة  2009/ 1/ج 904المرقمــــة 
ة أن نظرهـا هـو مـن لنظرها حسب الاختصاص المكـاني ولـدى التـدقيق والمداولـة وجـدت المحكمـ -الرصافة

مــن الأصــول الجزائيــة عليــه قــررت المحكمــة  119اختصــاص محكمــة الجــنح كمــا جــاء فــي أحكــام  المــادة 

                              
انظر القاضي سالم روضانالموسوي، هل يجوز توقيف الكفيل بموجب القوانين النافذة ، مجلة الحوار المتمدن اللألكترونية، 1

:                                   11/8/2018، تاريخ زيارة الموقع 24/7/2006، 1621العدد 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=70723 
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إحالتهـــا إلـــى محكمـــة جـــنح الرصـــافة لخروجهـــا مـــن اختصاصـــها للنظـــر فيهـــا وفـــق القـــانون. وصـــدر القـــرار 
 .20091/  7/  9 /ب،ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية في139بالاتفاق استناداً للمادة 

أما المحكمة الجزائيـة المختصـة هنـا، فهيقـد تكـون محكمـة الجنايـات أو محكمـة الأحـداث أو محكمـة الجـنح 
ـــه  ـــة فإن ـــة الأخيـــرة، أي حينمـــا تقـــع الإخـــلال أمـــام محكمـــة الجـــنح نفســـها، ففـــي هـــذه الحال نفســـها.وفي الحال

أصـول دون إحالتـه  119بحقهوفـق المـادة بإمكانهافتح أوراق خاصة بحق الكفيل المخـل واتخـاذ الإجـراءات 
ضـمن القضـية الأصـلية الخاصـة  119الى محكمـة التحقيـق،لكن صـدور قـرار بحـق الكفيـل بموجـب المـادة 

لمحكمـة إسـتئناف  29/1/2009فـي  2009/جـزاء/14بالمتهم فهـذا غيـر جـائز، إذ جـاء فـي القـرار المـرقم 
لكفيــل بمبلــغ الكفالــة ثــم أصــدرت أمــر القــبض بحقــه بغــداد/ الرصــافة الإتحاديــة: أن المحكمــة حكمــت علــى ا

مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وهــذا خــلاف القــانون، فكــان عليهــا وعنــد عجــز  119وفــق المــادة 
صـدار قرارهـا بخصــوص  الكفيـل عـن الإخـلال بكفالتــه اتخـاذ الإجـراءات القانونيــة بحقـه وفـق المـادة أعــلاه وا 

. 2لــغ فــي نفــس القــرار. قــرر نقــض كافــة القــرارات الصــادرة فــي الــدعوىالقضــية لا أن تحكــم بإستحصــال المب
ورغم ذلك قد يرى آخرون إحالة المخل على محكمة التحقيق لفتح قضية بحقه بموجب المادة المذكورة آنفـاً 

 ومن ثم إحالته عليها، لكون القانون لم يعالج هذه الحالة بوضوح.

لجـــنح بعـــد أن تقـــوم بالتحقيقـــات اللازمـــة لمعرفـــة الأســـباب ، بـــأن محكمـــة ا119ويلاحـــظ عنـــد قـــراءة المـــادة 
الحقيقية وراء إخـلال المـتهم بتعهـده أو الكفيـل بكفالتـه، فإنهـا تصـدر وحسـب ظـروف وملابسـات كـل قضـية 

 إحدى القرارات الآتية:

 73/تمييزيـة/1382تحصيل المبلغ كله أو بعضـه حسـب ظـروف كـل قضـية. جـاء فـي القـرار المـرقم:  .1
الصــادر مــن محكمــة تمييــز العــراق: يحكــم علــى الكفيــل بمبلــغ الكفالــة عنــد عجــزه  30/12/1973فــي 

 . 3عن إحضار مكفوله

                              
 :11/8/2018موقع قاعدة التشريعات العراقية، تاريخ الزيارة 1

http://www.iraqld.iq/verdictslstresults.aspx?aid=141845 
 ني(.موقع قاعدة التشريعات العراقية، مرجع سابق )مرجع ألكترو 2
ابراهيمالمشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز/القسم الجنائي، مكتب العطاء، مطبعة الجاحظ، بغداد،  3

 .229، ص 1990
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/جــزاء 491الإعفــاء مــن المبلــغ إذا كــان الإخــلال نــاتج عــن ســبب اضــطراري. جــاء فــي القــرار المــرقم: .2
رج الصــادر مــن محكمــة تمييــز العــراق: إذا كــان المكفــول قــد ســافر خــا 28/5/1972فــي  72تمييزيــة/

العراق اضطراراً حسب التعليمات الصادرة من الجهات المختصة فإن عجز الكفيل عن إحضاره يكون 
 . 1بسبب خارج عن إرادته ويعفى من المسؤولية عن ذلك

 تقسيط المبلغ أي دفعه على شكل أقساط دورية على أن يتم دفع جميع المبلغ خلال سنة واحدة.  .3
فــي  985-984/جنايــات/905إيداعـه. جــاء فــي القـرار المــرقم:حجـز المبلــغ المــودع إذا كـان قــد ســبق  .4

الصــادر مــن محكمــة تمييــز العــراق: لا يجــوز للمحكمــة مصــادرة مبلــغ الكفالــة دون أن  24/6/1985
 . 2من قانون أصول المحاكمات الجزائية 119تتخذ أي قرار أو إجراء بحق الكفيل وفق المادة 

ون التنفيــذ بنــاء علــى مــذكرة يحررهــا محكمــة الجــنح حجــز أمــوال الشــخص المخــل وبيعهــا بموجــب قــان .5
ويقدّم الى المنفذ العدلي لكـي يقـوم الأخيـر بإسـتفاء مبلـغ الكفالـة أو التعهـد مـن ثمنهـا، علـى أن يراعـي 
عند التنفيذ أحكام القوانين الأخرى بخصوص الأموال التي لا يجـوز حجزهـا وبيعهـا كقـانون المرافعـات 

 المدنية مثلًا.
لمحكمــــة إســــتئناف أربيــــل بصــــفتها  13/10/2001فـــي  2001/ت ج/74فــــي القــــرار المــــرقم  جـــاء       

التمييزية:وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لأن المحكمة قررت عند عدم دفع مبلغ الكفالة )يستحصل 
قـوم على الكفيل تنفيذاً( بعد إكتساب القرار الدرجـة القطعيـة وهـذا غيـر جـائز لأن محكمـة الجـنح هـي التـي ت

بإستحصال مبلغ الكفالة وفي حالة قرارهـا بإستحصـال المبلـغ عليهـا أن تقـرر عنـد عـدم الـدفع حبسـه بسـيطاً 
لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر مــا لــم تقــرر تحصــيل مبلــغ الكفالــة مقســطاً لمــدة لا يتجــاوز ســنة واحــدة...وعلى 

ه إيـراداً للخزينـة وذلـك بمقتضـى المـادة المحكمة عند إلزام الكفيل بدفع مبلغ الكفالة أو جزء منه أن تقرر قيـد
 . 3من قانون أصول المحاكمات الجزائية 119

يفهــم مــن هــذا القــرار أنــه عنــد عــدم دفــع مبلــغ الكفالــة، تقــرر المحكمــة حــبس المخــل حبســاً بســيطاً لمــدة لا 
كمـا  تتجاوز ستة أشهر، ما لـم تقـرر تحصـيل المبلـغ علـى شـكل أقسـاط دوريـة لمـدة لا تتجـاوز سـنة واحـدة،

 عليها أن تقرر قيد المبلغ إيراداً للخزينة عند إلزام الكفيل بدفع مبلغ الكفالة. 

                              
 . 229ابراهيمالمشاهدي،المرجعالسابق، ص 1
 . 230المرجعنفسه، ص 2
 .142-141عثمان ياسين علي، مرجع سابق، ص القاضي الدكتور 3
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فـي حـبس الكفيـل المخـل  -جوازيـة –أما فيما يتعلق بحبس الكفيل، فإنلمحكمة الجنح سلطة تقديريـة        
ذا تحقّقت إحدى الحالات ا  لآتية: بكفالته أو المتهم المخل بتعهده،لمدة لا تتجاوز ستة أشهرا 

 إذا بيع أمواله ولم يكف ثمنها بتسديد المبلغ. - أ
 عدم وجود أموال يمكن حجزها وبيعها قانوناً. - ب
 امتناعه عن تقديم تسوية مقبولة.  - ت

الصـادر مـن محكمـة تمييـز العـراق: يحكـم  30/12/1973فـي  73/تمييزيـة/1382جاء في القرار المـرقم: 
 . 1مكفوله ويودع السجن إذا لم يدفع المبلغ المذكورعلى الكفيل بمبلغ الكفالة عند عجزه عن إحضار 

ذا حصل أن تم حبس الكفيل أو المتهم بموجب المادة  أصول، فإنه وأثنـاء مـدة تنفيـذ الحـبس عليـه،  119وا 
إذا عرض المبلغ الملـزم بدفعـه نقـداً، ففـي هـذه الحالـة وكمـا يـراه الموسـوي يقبـل المبلـغ منـه وتسـقط الحـبس، 

، 2ل أو المتعهد إلتزام مالي خاضع لقانون التنفيذ سواء كان إخلالـه عمـدي أو خـارج إرادتـهلكون إلتزام الكفي
. كمــا يمكــن لمحكمــة الجــنح تكليــف المنفــذل 3ولأن محكمــة الجــنح إنمــا تقــوم بعمــل مديريــة التنفيــذ لا أكثــر

اً خـلال سـنة العدلي بموجب كتاب رسمي مرفق معه القرار باستحصـال المبلـغ مـن الكفيـل الـذي يعتبـر مـدين
واحــدة وفــي حالــة الأخــلال حبســه لمــدة ســتة أشــهر، وأن منفــذ العــدل هــو مــن ينفــذ القــرار بــدلًا مــن محكمــة 

 .4الجنح وهذا ما هو سائر عليه محاكم استئناف منطقة دهوك في الأقل

أجابـت وهنا قد يطرح تساؤل: هل يجوز تغريم المخل بالكفالة أو التعهد بدلًا مـن إيداعـه فـي الحـبس       
: إذا أخــل 24/3/1974فــي  74/تمييزيــة/329محكمــة تمييــز العــراق علــى هــذا التســاؤل فــي قرارهــا المــرقم 

الأصــول نصــت علــى الحــبس فقــط عنــد عــدم  119الكفيــل بكفالتــه فــلا يجــوز الحكــم عليــه بغرامــة إذ المــادة 
 .5إمكان استحصال مبلغ الكفالة من الكفيل

                              
 . 229هدي، المرجع السابق، ص ابراهيم المشا 1
 المرجع السابق )مرجع ألكتروني(. انظر القاضي سالم روضانالموسوي،2
 .119انظر قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 3
 القاضي تترخان عبدالرحمن حسن، مصدر سابق، مراسلة.4
 . 230ابراهيم المشاهدي، المرجع السابق، ص  5
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فإنـــه إذا أخـــل المتعهـــد بتعهـــده أو الكفيـــل بكفالتـــه، فإنـــه يـــتم اتخـــاذ أمـــا عـــن موقـــف المشـــرع الأردنـــي،      
الإجــراءات بحقهمــا مــن قبــل المحكمــة التــي مــن المفــروض تنفيــذ التعهــد أو الكفالــة لديهابعــد أن تصــدرمذكرة 

 إحضار بحق المتهم المكفول وتوقيفه، وهذه الإجراءات هي إحدى ما يلي:

المدفوعـة سـابقاً، كمـا يجـوز عنـد صـدور قـرار المصـادرة أو بعـده مصادرة كامل مبلغ التأمينات النقدية  .1
 إنزال هذا المبلغ إلى ما دون النصف.

إلزام المخلّ بدفع كامل قيمة سند التعهد أو الكفالة، كما يجوز عند صدور قـرار الالـزام أو بعـده بـإنزال  .2
 هذا المبلغ إلى ما دون النصف.

المصـادرة أو الالـزام بـدفع مبلـغ الكفالـة أو التعهـد فـي ثـلاث  الإعفاء مـن دفـع المبلـغ وذلـك بإلغـاء قـرار .3
 حالات، وهي: 

 : إذا حضر المتهم المخلى سبيله بنفسه أو أحضره الكفيل قبل صدور الحكم في القضية. أولاا 

: إذا حضر المتهم المخلى سبيله بنفسه أو أحضره الكفيل خلال ثلاثة أشـهر مـن تـاريخ صـدور قـرار ثانياا 
 المصادرة أو الالزامبدفع المبلغ. 

 .1: لأسباب أخرى تدّون في الضبطثالثاا 

بــل علمـاً، قـرار المصـادرة أو الالـزام بـدفع أيـة مبـالغ ماليـة لخزينـة الدولـة يكـون قـابلًا للاسـتئناف مـن ق      
 من قانون الأصول. 129/4المتضرر منه بموجب المادة 

عنــد إجــراء المقارنــة بــين القــانونين العراقــي والأردنــي، فيمــا يتعلــق بالمســؤولية المترتبــة علــى الإخــلال       
 بالكفالة أو التعهد، سنتوصل إلى النتائج التالية:

 أولاا: أوجه التشابه بين القانونين.

 تي تقرّر اتخاذ الإجراءات بحق المخل بالكفالة أو التعهد.المحكمة الجزائية هي ال .1
حجز ومصـادرة كامـل أو جـزء مـن المبلـغ النقـدي المـودع كتأمينـات فـي صـندوق المحكمـة أو الجهـات  .2

 المختصة.
 إلزام المخل بدفع كامل أو جزء من مبلغ الكفالة أو التعهد. .3

                              
 ق. أصول الأردني.  129/1،2،3انظر م  1
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مصـادرة مبلـغ الكفالـة أو التعهـد حينمـا يكـون سـبب في القانون العراقي، يـتم إعفـاء المخـلّ مـن دفـع أو  .4
إخلاله بالكفالة أو التعهد لسبب اضطراري، وهذا يقابل ما ورد في القانون الأردني من عبارة )لأسباب 
أخرى تدوّن في الضبط(. يلاحظ، بأن كـلا المشـرعين العراقـي والأردنـي أفسـحا مجـالًا واسـعاً للمحكمـة 

 وحيثيات كل قضية، وهذا ما نؤيده ويعتبر موقفاً حسناً منهما.لكي تصدر قرارها وفق وقائع 
 ثانياا: أوجه الاختلاف بين القانونين.

في القانون العراقي، المحكمة الجزائية المختصة التي تتخذ الإجـراءات بحـق المخـل بالكفالـة أو التعهـد  .1
ت واحــــدة، إذ أن هـــي محكمـــة الجـــنح حصـــراً. أمـــا فـــي القــــانون الأردنـــي، فهـــي محـــاكم متعـــددة وليســـ

ــة لــديهاهي التــي تتخــذ الإجــراءات بحقــه بموجــب  المحكمــة التــي مــن المفــروض تنفيــذ التعهــد أو الكفال
من قانون الأصـول. وبـدورنا نـرجّح القـانون الأردنـي، لأنـه طالمـا المخـل لا يعتبـر متهمـاً،  129المادة 

لال بالكفالــة أو التعهــد أمامهــا فــلا داعــي لتطويــل وتعقيــد الإجــراءات، كمــا أن المحكمــة التــي تــم الإخــ
 مطّلعة على وقائع ومجريات الإخلال أكثر من غيرها من المحاكم.

في القانون الأردني، يجوز تنزيـل المبلـغ النقـدي المحجـوز المـودع كتأمينـات فـي صـندوق المحكمـة أو  .2
هـــذا الجهــات المختصـــة عنــد صـــدور القـــرار مــن قبـــل الجهــة التـــي أصـــدرته أو بعــده أيضـــاً، فــي حـــين 

الإجــراء غيــر مســموح بــه فــي القــانون العراقــي بعــد صــدور القــرار إلّا فــي حالــة نقــض القــرار مــن قبــل 
ـــه قـــد يكشـــف أو يظهـــر ظـــروف أو  ـــانون الأردنـــي، لأن ـــه، نـــرجّح مســـلك الق المحكمـــة المختصـــة. وعلي

 مستجدات بعد صدور القرار تقتضي تنزيل المبلغ. 
فالـــة أو التعهـــد عنـــد صـــدور القـــرار مـــن قبـــل الجهـــة التـــي فـــي القـــانون الأردنـــي، يجـــوز تنزيـــل مبلـــغ الك .3

أصدرته أو بعده أيضاً، في حين هـذا الإجـراء غيـر مسـموح بـه فـي القـانون العراقـي بعـد صـدور القـرار 
إلّا في حالة نقـض القـرار مـن قبـل المحكمـة المختصـة. وعليـه، نـرجّح مسـلك القـانون الأردنـي، للسـبب 

 المذكور آنفاً.
شــرعالأردني دون العراقــي بخصوصــإعفاء المخــلّ مــن دفــع أو مصــادرة مبلــغ الكفالــة أو مــا أفــرد بــه الم .4

التعهد هـو إعطائـه المخـل فـرص أخـرى لإعفـاء نفسـه مـن المبلـغ، وهـي حضـور المـتهم المخلـى سـبيله 
بنفســه أو إحضــاره مـــن قبــل كفيلـــه قبــل صـــدور الحكــم فـــي القضــية أو خـــلال ثلاثــة أشـــهر مــن تـــاريخ 

رة أو الالزام بدفع المبلغ. وعليـه، نـرى أن هـذا موقـف حسـن مـن المشـرع الأردنـي، صدور قرار المصاد
لأن بحضور المتهم أمام المحكمة تنتهي القضية ولا تضطر المحكمة إلى محاكمة المتهم غيابياً، كما 

 أنه يوفر فرصة للكفلاء حسني النية من تبرئة ذممهم من دفع مبلغ الكفالة.
الات التــي تكــون المخــل فيهــا غيــر قــادر علــى دفــع المبلــغ دفعــة واحــدة، إذ عــالج المشــرع العراقــي الحــ .5

أجـــاز للمحكمـــة تقســـيط المبلـــغ، علـــى أن يـــتم تحصـــيل كامـــل المبلـــغ خـــلال ســـنة واحـــدة. أمـــا المشـــرع 
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الأردني فلم يعالج ذلك. وعليه، نرجّح موقف المشرع العراقي، لأن دفع المبلغ على شكل أقساط يعتبر 
 ي نفس الوقت لا يتضرر خزينة الدولة من هذا الإجراء.مساعدة للمخل، وف

لم يعالج المشرع الأردني حالة امتناع المخل عن دفع مبلغ الكفالة أو التعهد، أو ادعائه بأنه لا يمتلك  .6
النقود أو الأموال الكافية. أما المشرع العراقـي، فعالجهـا مـن خـلال حجـز أموالـه وبيعهـا بموجـب قـانون 

ز حبســه لمــدة أقصــاها ســتة أشــهر فــي حــالات معينّــة. وعليــه، نــرجّح موقــف المشــرع التنفيــذ. كمــا أجــا
العراقــي، لأن هــذه الحالــة مــن الحــالات الممكنــة الحــدوث، ومــن الأفضــل تناولهــا وبيــان أحكامهــا وعــدم 

 تركها للاجتهاد.
 المبحث الثالث:المركز القانوني للكفيل المخل بكفالته، وأثر وفاته على الكفالة.

 ب الأول: المركز القانوني للكفيل المخل بكفالته.المطل

( مـن قـانون الأصـول 120-109عندقراءة جميع المواد القانونية التي تناولت موضوع الكفالـة بـتمعّن مـن )
نمــا  العراقـي، لــن تجــد مــادة ولا فقــرة قانونيـة اعتبــر الكفيــل المخــل بكفالتــه أو المـتهم المخــل بتعهــده متهمــاً، وا 

خــلًا بــإلتزام قــانوني، ومــا عليــه ســوى دفــع مبلــغ الكفالــة أو التعهــد كلــه أو بعضــه فــي حالــة اعتبــره شخصــاً م
ثبـوت تقصـيره أو إعفائــه إذا كـان إخلالـه خــارج إرادتـه، وقـد تطرقنــا إلـى مسـؤولية المخــل بشـكل مفصـل فــي 

 المطلب الثاني من المبحث الثاني. 

ص، سنتطرق إلى عـدد مـن القـرارات الصـادرة ولغرض التعرّف على موقف القضاء العراقي في هذا الخصو 
 من المحاكم العراقية، وهي كما يلي:   

فـــــي  2006/ت ج/105جـــــاء فـــــي قـــــرار لمحكمـــــة إســـــتئناف أربيـــــل بصـــــفتها التمييزيـــــة تحـــــت العـــــدد  .1
 119:وجـــد أن الكفيـــل لا يعتبـــر متهمـــا عنـــد إحالتـــه علـــى محكمـــة الجـــنح وفـــق المـــادة 14/8/2006

جـراء المحاكمـة بحقـه بـل تقـرر المحكمـة استحصـال أصول وبالتالي لا يستوجب  توكيل محامي عنه وا 
.هــذا القــرار أشــار وبكــل وضــوح إلــى أن الكفيــل 1المبلــغ كلــه أو بعضــه أو إعفائــه منــه حســب الأصــول

لـــــيس بمـــــتهم ولا يجـــــوز محاكمتـــــه. فالمحاكمـــــةوكما هـــــو معـــــروف فـــــي عـــــرف القضـــــاء يكـــــون بحـــــق 
المخــل بكفالتــه لــيس بمــتهم كمــا هــو واضــح مــن القــرار، فــلا  الأشخاصــالمتهمين، وعليــه فمــادام الكفيــل

يجــوز محاكتــه بالنتيجــة. لكــن القاضــي تترخــان يقــول بهــذا الصــدد: وبمــاذا نســمي إلــزام الكفيــل بمبلــغ 
الكفالــة وعنــد عــدم دفعــه حبســه حبســاً بســيطاً لمــدة ســتة أشــهر مــثلًا  وفــي موضــع آخــر يقــول: كيــف 
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ذه إجــراءات قضــائية خاصــة تصــدر مــن المحكمــة المختصــة نقــول: هــ 1يصــدر القــرار دون محاكمــة 
بموجب المادة المذكورة أعلاه، لغرض استحصال مبلغ الكفالة، وأن إجـراء التحقيـق القضـائي معـه فـي 

أصــول مــادة إجرائيــة  119هــذا الصــدد لا يعنــي بالضــرورة أنــه مــتهم ويجــوز محاكمتــه، لكــون المــادة 
 ير من الأحكام القضائية والتي سنذكر عدداً منها. وليست عقابية وهذا ما أكدت عليه الكث

مــا يثيــر الانتبــاه فــي هــذا الخصــوص هــو أنــه ورد فــي قــرار لمحكمــة اســتئناف منطقــة دهــوك بصــفتها  .2
:أن قــرار محكمــة الجــنح غيــر صــحيح 10/10/2010فــي  2010/ت ج/154التمييزيــة تحــت العــدد 

لاستحصـال مبلـغ الكفالـة،  ثنـاء محاكمـة الكفيـلأومخالف للقانون طالمـا لـم تتبـع الإجـراءات الأصـولية 
وكـذلك تـلاوة مضـمون صـك  أثنـاء المحاكمـةحيث كان المفروض إفهام الكفيل بمضمون قرار الإحالة 

الكفالـة عليـه وســماع أقـوال الكفيــل للوقـوف علـى أســباب إخلالـه بالكفالــة وتنظـيم كـل ذلــك فـي محضــر 
 .2تائجأصولي ومن اتخاذ القرار المناسب على ضوء الن

فعبارة "أثناء محاكمة الكفيل" و "أثناء المحاكمة" فهذه العباراتالقانونية تدلّ ضـمناً علـى أن الكفيـل      
متهم. ورغم ذلك نرى أن هذا ليس بتوجه محكمة اسـتئناف منطقـة دهـوك بخصـوص الكفالـة الجزائيـة، 

عقابيـــة ولا تشــــكّل  أصـــول ليســــت 119لأنهـــا وفـــي عــــدة قـــرارات أخــــرى أشـــارت صــــراحةً بـــأن المــــادة 
مخالفتها جريمة وبالتالي لا يجوز توجيه تهمة إلى الكفيل المخل بكفالته، وعلى سبيل المثال جـاء فـي 

:لا يجـوز توجيـه التهمـة إلـى الكفيـل المخـل بالكفالـة 21/4/2010في  2010/ت ج/59قرارها المرقم 
نمـا هـو إخـلال بـالتزام أوجـب الأصولية لأنها ليسـت مـادة عقابيـة ولا تشـكّل جر  119وفق المادة  يمـة وا 

مـــن قـــانون أصـــولالمحاكمات  119القـــانون إجـــراءات معينـــة لتحصـــيل المبلـــغ منـــه وفـــق أحكـــام المـــادة 
.كمــا نقضــت محكمــة اســتئناف دهــوك قــراراً لمحكمــة الجــنح فــي قــرار آخــر لهــا حينمــا 3الجزائيــة النافــذ

: 27/8/2009فــي  2009/ت ج/78مــرقم قــررت الأخيــرة إدانــة وعقوبــة الكفيــل، إذ جــاء فــي قرارهــا ال
أن الحكم غير صحيح ومخالف للقـانون...وأن لجوئهـا إلـى إدانـة الكفيـل وفـرض العقوبـة عليـه بعـد أن 

الأصولية تكـون المحكمـة قـد جانبـت الصـواب فـي تطبيـق أحكـام  119وجهت إليه تهمتين وفق المادة 
 .4المادة المذكورة
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 .35، ص 1، ط 2013
 .34المرجع نفسه، ص 3
 .33المرجع نفسه، ص 4
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نعتقــد أن التحقيقــات يجــوز إجرائهــا فــي جميــع المســائل ســواء كانــت بعــد ذكــر هــذه القــرارات القضــائية 
جزائيــة أو مدنيــة أو تجاريــة أو إداريــة وغيرهــا، للوصــول الــى كشــف وبيــان المســألة التــي تجــري فيهــا 
التحقيق. أما إجراء محاكمة شخص ما، أمام محكمة جزائيـة، فـلا يجـوز إلّا إذا كـان متهمـا فـي قضـية 

أصـول غيـر عقابيــة ولا تشـكّل خرقهـا جريمــة، فـلا يجـوز لمحكمــة  119المــادة  جزائيـة. وعليـه، فطالمـا
التحقيــق توقيــف الكفيــل المخــل بكفالتـــه ولا إطــلاق ســراحه بكفالــة وهــذا مـــا ذهــب اليــه أيضــاً القاضـــي 

، ونـــرى أن يـــتم تـــدوين إفادتـــه تحـــت عنـــوان )إفـــادة الكفيـــل المخـــل بكفالتـــه(، )إفـــادة المتعهّـــد 1الموســـوي
حالتـــه الـــى المخـــل بتعهـــ ده( لغـــرض الوقـــوف علـــى ظـــروف وملابســـات الإخـــلال بالكفالـــة أو التعهـــد، وا 

ذا رغــب المشــرع فــي جعـل المــادة  أصــولمادة عقابيــة، فإنــه  119محكمـة الجــنح لإســتفاء المبلــغ منـه. وا 
مــن الضــروري إعــادة صــياغة هــذه المــادة ووضــعها ضــمن مــواد قــانون العقوبــات، وهــذا مــا ذهــب اليــه 

 .2ور شاهين يونسأيضاً الدكت

فـــــي  2009/جــــزاء/34جــــاء فــــي قــــرار لمحكمـــــة إســــتئناف بغــــداد/ الرصــــافة الإتحاديـــــة تحــــت العــــدد  .3
 119، أنـــه إذا تـــم الإخـــلال بالكفالـــة فـــلا يعفـــي الكفيـــل مـــن المســـؤولية بموجـــب المـــادة 13/4/2009

القـرار هـو، أن أصول جزائية حتى لو سلم المتهم نفسه للسلطات بعـد ذلـك. ومـا يثيـر الانتبـاه فـي هـذا 
محكمــة جنايـــات الرصـــافة قامـــت بإحالـــة الكفيـــل المخــل بالكفالـــة علـــى محكمـــة جـــنح الرصـــافة بـــدعوى 

دانتــه بموجـــب  119مــوجزة بصــفة مــتهم، لإجـــراء محاكتــه بموجــب المـــادة  أصــول وقــد تـــم محاكمتــه وا 
ا ذكـر آنفـاً فـي المادة المذكورة،وأن محكمة إستئناف بغداد/الرصـافة، بدورهاوبعـد أن أشـارت إلـى كـل مـ

قرارها، صدّقت قرار محكمة جنح الرصافة دون أن تنبّه محكمة الجنح والجنايات، بأنه لا يجوز إحالة 
أصـولليتم إدانتـه بموجبهـا،ودون أن تنبّههمـا أيضـاً  119الكفيلعلى محكمـة الجنحكمـتهم بموجـب المـادة 

دأن الأصـوب هـو تصـديق قـرار محكمـة بأن المادة المذكورة مجرد مادة إجرائية لتحصيل المبلغ. ونعتقـ
 الجنح من حيث النتيجة وتنبيهها بما ذكر آنفاً. 

 23/8/2004فـي  2004/ج/379وهذا نص القرار:أحالت محكمة جنايـات الرصـافة بالكتـاب المـرقم 
المتهمــين كــل مــن)س( و)ص( علـــى محكمــة جــنح الرصــافة لإجـــراء محاكمتهمــا بــدعوى مــوجزة وفـــق 

الحكـم علـى المـدان )س( وفـق المـادة  -1الجزائيـة...وقررت محكمـة الجـنح  مـن الأصـول 119المادة 

                              
 المرجع السابق )مرجع ألكتروني(. انظر القاضي سالم روضانالموسوي،1
يونس، شاهين، نحو إصلاح التشريع الجنائي العراقي، موقع مجلة التشريع والقضاء، تاريخ الزيارة انظر الدكتور 2

11/8/2018: 
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2067&page_namper=p3 
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الأصولية...القرار:...ولدى عطـف  119الحكم على المدان )ص( وفق المادة  -2الأصولية... 119
النظر على القرار المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقـانون... أمـا وأن المحكـوم عليـه وبتـاريخ لا حـق 

هات المختصة وأعيدت محاكمته مجـدداً فهـذا أمـر آخـر لا يسـتفيد الكفيـل منـه، لكـل سلم نفسه الى الج
 .1ما تقدم قررت المحكمة تصديق القرار المميز

نــرى أن القــرار المــذكور أعــلاه لا يعبّــر عــن موقــف القضــاء العراقــي، فمحكمــة تمييــز العــراق التــي لهــا  .4
: 24/3/1974فـي  74/تمييزيـة/329لمـرقم رقابة قضائية على جميع محاكم العراق جـاء فـي قرارهـا ا

الأصول نصت على الحبس فقـط  119إذا أخل الكفيل بكفالته فلا يجوز الحكم عليه بغرامة إذ المادة 
عنــد عــدم إمكــان استحصــال مبلــغ الكفالــة مــن الكفيــل مــع العلــم بــأن المــادة المــذكورة أصــولية وليســت 

 . 2سائر المتهمينعقابية حتى يعتبر المخل بكفالته متهماً يحاكم ك
ويـــرى الباحـــث أن أفضـــل تطبيـــق قضـــائي اطلـــع عليـــه بخصـــوص مســـؤولية الكفيـــل هـــو قـــرار محكمـــة  .5

إذ جاء فيـه:  15/7/2007في  2007/الكفالة/27استناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية المرقم 
قبولــه شــكلًا ولــدى لــدى التــدقيق والمداولــة وجــد أن الطعــن التمييــزي مقــدم ضــمن المــدة القانونيــة قــرر 

عطـف النظــر علــى الموضــوع وجــد ان كــلًا مــن )ع( و )م( و )ك( قــد وقّعــوا صــك كفالــة أمــام الســلطة 
التحقيقيــة كفلــوا بموجبهــا المــتهم )ع( بــالنفس وبموجبهــا تعهــدوا بإحضــاره أمــام الســلطة التحقيقيــة متــى 

كمــة التحقيــق ولكنهــا ســجلت طلبــت ذلــك وبمبلــغ عشــرة ملايــين دينــار وتــم إيــداعها ســهواً أمانــة فــي مح
وبســبب إخــلال  26/3/2007فــي  240322بــنفس الصــيغة لــدى محكمــة الجــنح وتــم قطــع الوصــل 

الكفــلاء بكفــالتهم فقــد تــم اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحقهــم ودونــت أقــوالهم بصــفة متهمــين أمــام قاضــي 
بلاء لمحـــاكمتهم التحقيـــق وبعـــدها أحـــال قاضـــي التحقيـــق هـــولاء بـــنفس الصـــفة علـــى محكمـــة جـــنح كـــر 

من قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة وفـي محكمـة الجـنح تـم  119بدعوى )غير موجزة( وفق المادة 
تدوين هوياتهم بصفة متهمين وتم الاستماع إلى أقوالهم بـنفس الصـفة وقـد وجـد أن مـا اتخذتـه محكمـة 

الإحالـة، فقـد وجـد أن هـذا  التحقيق من الإجراءات بحق هـولاء بتـدوين أقـوالهم كمتهمـين ومـا ورد بقـرار
القرار غير سليم من الناحية القانونية لأن المذكورين هـم كفـلاء للمـتهم )ع( وأن الكفالـة بـالنفس مشـار 

( وليسـوا متهمـين حيـث لا يوجـد نـص فـي 1019-1017إليها في أحكام القانون المدني وفق المـواد )
لتــه وأنــه لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بــنص وأن قــانون العقوبــات يعاقــب بموجبــه الكفيــل عنــد الإخــلال بكفا

من قانون أصول المحاكمات الجزائية خالٍ من أية عقوبة وأنه يتمحور حول الكفالة  119نص المادة 

                              
 موقع قاعدة التشريعات العراقية، مرجع سابق )مرجع ألكتروني(.1
 . 230ابراهيم المشاهدي، المرجع السابق، ص  2
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بــالنفس وكيفيــة استحصـــالها فــي حالــة عجـــز الكفيــل عـــن إحضــار مكفولــه وأن الكفالـــة بــالنفس إذا مـــا 
ل والســلطة التحقيقيــة وبموجبهــا يقــدّم الكفيــل أمـــوالا نضــمت أمــام ســلطة تحقيقيــة تعــد عقــداً بـــين الكفيــ

ضماناً لالتزام معين يلتزم به المكفول فإذا لم ينفذه يكون الكفيل حينئذ ملزمـاً بتقـديم المبلـغ المحـدد فـي 
ذ نصت المادة  مـن قـانون أصـول  119صك الكفالة لذا فان التزامه هذا لا يتعدى كونه التزاماً مالياً وا 

زائية على إحالة الكفيل على محكمة الجنح فـلا يـتم وفـق الصـيغة التـي اتبعتهـا محكمـة المحاكمات الج
نمـا بموجـب قـرار يسـطر علـى الأوراق يتضـمن إحالـة الكفـلاء علـى محكمـة الجـنح لاسـتيفاء  التحقيق وا 

( مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وفــي حالــة ورود الأوراق إلــى 119مبلــغ الكفالــة وفــق المــادة )
مــة الجــنح فأنهــا تصــبح والحالــة هــذه كــدائرة تنفيــذ ومهمتهــا تحديــد آليــة استحصــال الكفالــة كــلًا أو محك

 45جــزاءً أو تقســيطها بأقســاط شــهرية يــتم تحديــدها مــن قبلهــا وعليهــا تطبيــق أحكــام قــانون التنفيــذ رقــم 
ذا أرادت حجــز أموالــه إيــداع القــ 43المعــدل بالمــادة  980لســنة  رار لــدى دائــرة منــه إذا أرادت حبســه وا 

التنفيـذ بغيــة إيقـاع الحجــز التنفيـذي وتســجيل قضـية الكفــلاء لا يـتم فــي سـجل أســاس الـدعاوى الجزائيــة 
نمـا يـتم فـي سـجل خـاص بفـتح لهـذا الغـرض تحـت عنـوان سـجل الكفـالات الجزائيـة لـذا وجـد أن قـرار  وا 

القـرار تمييـزاً بقـرار الإحالـة قاضي التحقيق بالإحالة قد شابه عيب من الناحية القانونية لذا قـرر نقـض 
الصــادر مــن محكمــة تحقيــق كــربلاء ونقضــه لاتبــاع مــا  22/3/2007فــي  2007/إحالــة/11المــرقم 

 .1م15/7/2007تقدم بشأن الكفلاء وصدر القرار بالاتفاق في 
صـول، أ 119تبيّن لنا بأن المتهم المخل بتعهده والكفيل المخل بكفالته لا يعتبران متهمـين بموجـب المـادة  

لكون المادة المذكورة ليست بمادة عقايبة، وبالنتيجة فإنـه لا يجـوز إحالتهمـا كمتهمـين، كمـا لا يجـوز إجـراء 
نمـــا يـــتم تـــدوين أقوالهمـــا لمعرفـــة الســـبب الحقيقـــي وراء إخلالهمـــا بالتعهـــد أو الكفالـــة،  المحاكمـــة بحقهمـــا، وا 

، إذ أن محكمـة الجـنح فـي هـذه الحالـة أصـول 119وبالتالي صدور قرار مناسب بحقهما على ضوء المادة 
 إنما تقوم بدور دائرة التنفيذ لا أكثر.

وتجدر الإشارة بـأن هنـاك آراء أخـرى فـي هـذا الصـدد: فهنـاك مـن يـرى نظـراً لخـو قـانون الأصـول مـن      
( مــن 1017أي إجــراء بحــق الكفيــل أو المــتهم بتعهــده، فإنــه بإمكــان محكمــة الجــنح تطبيــق أحكــام المــادة )

( 240و 238قــانون المــدني واللجــوء إلــى الغرامــات التهديديــة بموجبهــا، وآخــرون يــرون تطبيــق المــادتين )ال
نـــزال العقوبـــات الـــواردة فيهـــا بحـــق المخـــل . وبـــدورنا نـــرى أن هـــذه الآراء بعيـــدة عـــن 2مـــن قـــانون العقوبـــات وا 

                              
    ص:          11:04الساعة  20/5/2019موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي، تاريخ الزيارة: 1

https://www.hjc.iq/qview.650/ 
 .27انظر حسن، شعبان عبدالله، المرجع السابق، ص 2

https://www.hjc.iq/qview.650/
https://www.hjc.iq/qview.650/
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( مــن 119ب المــادة )الصــواب، وأن مــا ورد فــي قــرار محكمــة اســتئناف كــربلاء تبــيّن مســؤولية الكفيــل حســ
 قانون الأصول بكل وضوح ولا داعي لتأويل نصوص القانون بتفسيرات غير مبررة.  

أما عن موقف المشرع الأردني بخصوص المركز القانوني للكفيل المخل بكفالته أو المتعهد المخل       
( من قانون 129-121ة من )بتعهده، فإنه عند قراءتنا لجميع المواد القانونية التي تناولت موضوع الكفال

الأصول الأردني، لم نجد مادة واحدة ولا فقرة قانونية اعتبر الكفيل المخل بكفالته أو المتهم المخل بتعهده 
نما اعتبره شخصاً مخلًا بإلتزام قانوني، وما عليه سوى دفع مبلغ الكفالة أو التعهد كله أو بعضه  متهماً، وا 

في حالات معينة أمام المحكمة التي من المفروض تنفيذ الكفالة أو في حالة ثبوت تقصيره أو إعفائه 
التعهد أمامها دون إحالته لمحكمة أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن قانون العقوبات الأردني هو الآخر جاء 
خالياً من أي نص يعتبر الشخص المخل بالكفالة أو التعهد متهماً. أما عن موقف القضاء الأردني، فرغم 

جهود لمعرفة ما يدور في أروقة المحاكم  في هذا الخصوص، إلى أننا لم نستطع الحصول ولو بذلنا ال
 على قرار واحد. 

 ونختم هذا المطلب بالمقارنة بين القانونين العراقي والأردني، وهي كما يلي:     

بتعهده متهماً،  كلا المشرعين العراقي والأردني، لا يعتبران الكفيل المخل بالكفالة ولا المتعهد المخل .1
إذ يتم اتخاذ الإجراءات بحقهلغرض تحصيل مبلغ الكفالة أو التعهد منه بموجب قانون الأصول 

 الجزائية وليس باعتباره متهماً.
شاب عدد من قرارات المحاكم العراقية هفوات بخصوص المركز القانوني للكفيل، إذ اعتبرته متهماً  .2

صول. أما فيما يتعلق بموقف القضاء الأردني فلم نستطع من قانون الأ 119وحاكمته بموجب المادة 
معرفته، لتعذر الحصول على قرارات المحاكم الأردنية، وبالنتيجة لا نعرف فيما إذا كانت هناك 

 ثغرات في قراراتها أيضاً. 
في العراق، يتم إحالة الكفيل أو المتعهد المخل إلى محكمة الجنح حصراً، إذ هي الجهة المختصة  .3

حيدة لاتخاذ الإجراءات بحقه. أما في الأردن، فيتم اتخاذ الاجراءات بحقه أمام المحكمة التي من الو 
المفروض تنفيذ الكفالة أو التعهد أمامها دون إحالته لمحكمة أخرى، وهذا يؤكد مبدأ عدم اتهام المخل 

 بأية تهمة وبالتالي عدم اعتباره متهماً.  
 ومصير المبلغ المحجوز أو المحصل أو المودع. المطلب الثاني: أثر وفاة الكفيل،

قانون الأصول الجزائية العراقيميّز بين وفاة المتهم ووفاة الكفيل. ففي حالة وفاة المتهم فإن كافة الإجراءات 
تقف ضده وضد كفيله، بمعنى الكفيل يستفاد من وفاة المتهم. والعلّة في ذلـك، هـو لأن المـتهم هـو الأصـل 
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الـــدعوى الجزائيـــة. أمـــا إذا حصـــل العكـــس وهـــو حالـــة وفـــاة الكفيـــل المخـــل بكفالتـــه، فـــإن  إذ بوفاتـــه تنقضـــي
الإجراءات تقف بحقه فقط، ولا تقف بحق المتهم إن كان لديه مسؤولية. وفي الحالتين، فإن جميع إجراءات 

لتـــي لـــم يـــتم الحجـــز والبيـــع وتحصـــيل الأقســـاط الباقيـــة يـــتم إيقافهـــا وتبـــرأ ذمـــة المخـــل بإلتزامـــه مـــن المبـــالغ ا
 .1تحصيلها

أما فيما يتعلـق بمصـير المبلـغ المحجـوز أو المحصـل أو المـودع، فإنـه وبموجـب الفقـرة ج مـن المـادة       
أصول، فإن المبلغ المحجوز أو المحصل أو المودع يتم مصـادرته وتقيـده إيـراداً لخزينـة الدولـة، جـاء  119

حكمـة إسـتئناف أربيـل بصـفتها التمييزيـة: علـى لم 13/10/2001فـي  2001/ت ج/74في القرار المرقم  
المحكمة عند إلزام الكفيل بدفع مبلغ الكفالة أو جزء منه أن تقرر قيـده إيـراداً للخزينـة وذلـك بمقتضـى المـادة 

 .2من قانون أصول المحاكمات الجزائية 119

أمــا الأمــوال المودعــة كتأمينــات والتــي لــم يــتم مصــادرتها لعــدم الإخــلال بالكفالــة أو التعهــد حســب كــل       
/د مــن قــانون الأصــول بعــد اكتســاب القــرار ببــراءة 119حالــة، فيجــب إعادتهــا الــى صــاحبها بموجــب المــادة 

 المتهم أو عدم مسؤوليته أو الإفراج أو رفض الشكوى عند درجة البتات.

مــن قــانون الأصــول:"إذا تــوفي الكفيــل قبــل  129/5ن موقــف المشــرع الأردنــي، فقــد جــاء فــي المــادة أمــا عــ
مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالـة". يفهـم مـن الـنص أنـه بوفـاة الكفيـل 

لمبـــالغ التـــي ســـبق وأن تـــم المخـــل تبـــرأ تركتـــه مـــن المبـــالغ التـــي لـــم يـــتم مصـــادرتها أو تحصـــيلها بعـــد، أمـــا ا
 مصاردتها أو تحصيلها فلا ترد إلى تركته.

أما فيما يتعلق بمدى تأثير وفاة المتهم المكفول على الإجراءات التي تتخذ بحق تركته أو بحق الكفيل،     
فإن قانون الأصول الأردني خلا من أي نص يعالج هذه المسألة، لكن نظراً لكون الدعوى الجزائية تنقضي 

( مــن قــانون الأصــول الأردنــي، وعليــه فــإن الإجــراءات ســتقف بحقــه 133، 130وفــاة المــتهم وفــق المــواد )ب
 تركته وبحق الكفيل بخصوص المبالغ التي لم مصادرتها أو تحصيلها بعد.

                              
 .120انظر قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، المادة 1
 .142-141عثمان ياسين علي، مرجع سابق، ص القاضي الدكتور 2
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أما عن مصير المبالغ التـي تـم مصـادرتها أو تحصـيلها نتيجـة لبخـلال بالكفالـة أو التعهـد فيـتم قيـدها      
مـــن قـــانون الأصـــول، أمـــا الأمـــوال المودعـــة كتأمينـــات والتـــي لـــم يـــتم  129/2ة الدولـــة حســـب المـــادة لخزينـــ

مصادرتها لعدم الإخلال بالكفالة أو التعهد، فلم يبيّن المشرع الأردني موقفه من ذلك، لكـن نظـراً لكـون هـذه 
لإخـلال بالكفالـة أو التعهـد الأموال مودعة على سبيل التأمين، المفروض إعادتها الـى صـاحبها إذا لـم يـتم ا

 حسب كل حالة. 

عنـــد إجــــراء المقارنــــة بـــين القــــانونين العراقــــي والأردنـــي بخصــــوص أثــــر وفـــاة الكفيــــل ومصــــير المبلــــغ      
 المحجوز أو المحصل أو المودع سنتوصل إلى ما يلي:

تم مصــادرتها أو فــي كــلا القــانونين، إذا تــوفي الكفيــل المخــل بكفالتــه تبــرأ تركتــه مــن الأمــوال التــي لــم يــ .1
 تحصيلها بعد.

فـي القــانون العراقــي،إذا تــوفي المــتهم المخــل بتعهــده تبـرأ تركتــه مــن الأمــوال التــي لــم يــتم مصــادرتها أو  .2
ذا إن كان لديه كفيل، فإن الإجراءات تقفبحقه أيضاً. أمـا القـانون الأردنـي، فخـلا مـن  تحصيلها بعد، وا 

الــدعوى الجزائيــة تنقضــي بوفــاة المــتهم فــيمكن تطبيــق  أي نــص مماثــل للقــانون العراقــي لكــن طالمــا أن
نفس الحكم الموجود في القانون العراقي. ورغم ذلك المشـرع الأردنـي مـدعو لبيـان موقفـه بـنص واضـح 

 مثلما عليه القانون العراقي.
لمودعـة في كلا القانونين، الأموال المصادرة أو المحصلة يتم قيدها إيراداً لخزينة الدولة. أمـا الأمـوال ا .3

كتأمينــات والتــي لــم يــتم مصــادرتها نتيجــة لعــدم الإخــلال بالتعهــد أو الكفالــة فــإن القــانون العراقــي نــص 
علــى إرجاعهــا لصــاحبها بعــد صــدور الحكــم فــي الــدعوى واكتســابه درجــة البتــات. أمــا القــانون الأردنــي 

قتـداء بمسـلك المشـرع فجاء خالياً مـن أي نـص يتنـاول هـذه المسـألة. وعليـه، نـدعو المشـرع الأردنـي الا
 العراقي.  

 :الخاتمة

بعــد عــرض المــواد القانونيــة المتعلقــة بالكفالــة الجزائيــة التــي وردت فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
 العراقي والأردني، وما كتبه شرّاح القانون،توصل الباحث إلى الاستنتاجات والتوصيات الآتية:

 أولاا: الاستنتاجات.

العراقــي والأردنــي، خــلا مــن أي نــصّ يعــرّف الكفالــة الجزائيــة وتركــا ذلــك لآراء الفقهــاء كــلا القــانونين  .1
 واجتهاداتهم.     
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الكفالــة الجزائيــة، هــي التــي يكــون المكفّــل فيهــا متهمــاً فــي قضــية جزائيــة والتــي تخضــع لأحكــام المــواد  .2
( مــــن قــــانون 129-121( مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة العراقــــي، والمــــواد )109-120)

أصول المحاكمات الجزائية الأردني، ولا تترتـب عليهـا أيـة آثـار جزائيـة. أمـا عـداها مـن الكفـالات فهـي 
 غير جزائية.

فــي كــلا القــانونين العراقــي والأردنــي، تتعــدّد الجهــات التــي تصــدر قــرار إخــلاء ســبيل المــتهم بكفالــة أو  .3
ا قــرار إخـلاء الســبيل المــتهم بكفالــة أو رفضــه. بـدونها، ونتيجــة لــذلك تتعــدّد الجهـات التــي تطعــن أمامهــ

وأن مــدة الطعــن فــي قــرار إخــلاء ســبيل المــتهم بكفالــة أو رفضــه هــي ثلاثــة أيــام فــي القــانون الأردنــي، 
 بينما هي ثلاثين يوم في القانون العراقي. 

لجريمــة بموجــب القــانون الأردنــي فــإن المــتهم يــتم إخــلاء ســبيله إمــا بكفالــة أو ســند تعهــد مهمــا كانــت ا .4
المرتكبة من قبله. أما في القانون العراقي فإنه وحسب النصوص يجـب تحريـر التعهـّد أولًا، أمـا اقترانـه 
بالكفالــة فإنــه مرهــون بتقــدير المحكمــة. كمــا أن جميــع الجــرائم مشــمولة بالكفالــة أو التعهــد ســوى التــي 

 تكون عقوبتها الإعدام.
كفالة من قبـل الجهـة التـي تصـدرها. لكـن مـا أفـرد بـه المشـرع في كلا القانونين، تقدّر مبلغ التعهد أو ال .5

 العراقي دون الأردني هو وضع معايير لتقدير المبلغ التي هي خطورة الجريمة وحالة المتهم.
فــي كــلا القــانونين، يجــوز للكفيــل إعفــاء نفســه مــن الكفالــة فــي حالــة قيامــه بإحضــار المــتهم معــه أمــام  .6

 الجهات المختصة. 
العراقــي والأردنــي، لا يعتبــران الكفيــل المخــل بكفالتــه ولا المــتهم المخــل بتعهــده متهمــاً.  كــلا المشــرعين .7

نما يـتم اتخـاذ الاجـراءات بحقـه بموجـب قـانون الأصـول كشـخص مخـل بـإلتزام قـانوني. ففـي العـراق،  وا 
قـه. يتم إحالة المخل إلى محكمة الجنح حصراً، إذ هي الجهة المختصة الوحيـدة لاتخـاذ الإجـراءات بح

أما في الأردن، فيتم اتخاذ الاجراءات بحقه أمـام المحكمـة التـي مـن المفـروض تنفيـذ الكفالـة أو التعهـد 
 أمامها دون إحالته لمحكمة أخرى.     

فــي كــلا القــانونين، إذا تــوفي الكفيــل المخــل بكفالتــه تبــرأ تركتــه مــن الأمــوال التــي لــم يــتم مصــادرتها أو  .8
متهم فنفس الحكم يطبّق بحق تركته في القانون العراقي، أما في القانون تحصيلها بعد. أما إذا توفي ال

 الأردني، فخلا من أي نص يعالج ذلك.
في كلا القانونين، الأموال المصادرة أو المحصلة يتم قيدها إيراداً لخزينة الدولة. أمـا الأمـوال المودعـة  .9

د أو الكفالــة فــإن القــانون العراقــي نــص كتأمينــات والتــي لــم يــتم مصــادرتها نتيجــة لعــدم الإخــلال بالتعهــ
علــى إرجاعهــا لصــاحبها بعــد صــدور الحكــم فــي الــدعوى واكتســابه درجــة البتــات. أمــا القــانون الأردنــي 

 فجاء خالياً من أي نص يتناول هذه المسألة.     
 ثانياا: التوصيات.
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 يوماً في كلا القانونين. 15جعل مهلة الطعن في قرار رفض أو إخلاء سيبل المتهم بكفالة أو بدونها  .1
دعم موقف القضاء العراقي من قبل المشرع وذلك بالاكتفاء بالتعهد أو الكفالة فقـط، دون طلـب اقتـران  .2

 التعهد بالكفالة أيضاً.
النص في كلا القانونين على عدم اعتبـار الكفيـل أو المتعهـد المخـل متهمـاً وذلـك لتجنـب المحـاكم مـن  .3

 ه كمتهم.الوقوع في الخطأ والتعامل مع
ندعو المشرع العراقي الاقتداء بالمشرع الأردني بخصوص الحالات التي يجوز فيها إعفـاء المخـل مـن  .4

 مبلغ الكفالة، إذ أن فرصة المخل من إعفاء نفسه في القانون الأردني أفضل من نظيره العراقي.
 :المصادر
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